القرارالأول 
بشأن زكاة أجور العقار 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلی آله وصبحه وسلم. 

فإن مجلس المجحمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في دورته 
الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ٠١۹‏ ١ه‏ 
الموافقق ۱۹ فبرایر ۱۹۸۹م إلى یوم الأحد ۲۰ رجب ٤١۹‏ ١ه‏ الموافق ۲١‏ فبراير 
۹ م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار» وبعد المناقشة» وتداول الرأي قرر 
بالا كثرية مايلي : 

أولا: العقار المعد للسكنى» هو من أموال القنية» فلا تحب فيه الزكاة إطلاقاء 
لا في رقبته ولا في قدر اجرته. 

ثانيا : العقار المعد للتجارة» هو من عروض التجارة» فتجب الزكاة في رقبته» 
وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه . 

ثالغا: العقار المعد للإيجارء تجب الزكاة في أجرته فقط» دون رقبته. 

رابعاً : نظرا إلى أن الأجرة تحب في ذمة المستأجر للمؤجر» من حين عقد 
الإجارة» فيجب إخراج زكاة الأجرة » عند انتهاء الحول» من حين عقد الإجارة 
بعد قبضها . 

اما قور اة رة العقان إن كان لفجارة وار ر كاد غا ان کان 
للإجارة» هو ربع العشرء إلحاقا له بالنقدين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء 
السك لله رت الان 
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وقد تخلف عن الحضور كل من فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عثيمين والشيخ مبروك مسعود العوادي والشيخ 


